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630217 ‐ الدية ليست من مصارف الزكاة، فما هو توجيه حديث: (فَوداه مىةً من ابِل الصدَقَة)؟

السؤال

من أي مصارف الزكاة الثمانية أعط النب صل اله عليه وسلم دية عبداله بن سهل رض اله عنه؟

ملخص الإجابة

من حيث الإسناد فرواية يحي بن سعيد: (فَعقَلَه النَّبِ صل اله عليه وسلم من عنْدِه) ه أصح وأرجح من رواية سعيد بن

.(دَقَةالص بِلا نةً ماىم اهدفَو) :عبيد

ِالنَّب قَلَهبحيث لا تخالف رواية: (فَع ،(دَقَةالص بِلا نةً ماىم اهدفَو) :فهناك أوجه قوية تُحمل عليها رواية ا من حيث المعنوأم

صل اله عليه وسلم من عنْدِه)، وتتوافق مع مصارف الزكاة الثمانية ولا تخرج عنها

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

ِبا نب لهس :لَه قَالارِ ينْصالا نم ًجنَّ را مارٍ: زَعسي نرِ بشَيب ندٍ، عيبن عيد بعهذا الحديث رواه البخاري (6898): عن س

حثْمةَ أخبره: (انَّ نَفَرا من قَومه انْطَلَقُوا الَ خَيبر، فَتَفَرقُوا فيها، ووجدُوا احدَهم قَتيً، وقَالُوا للَّذِي ۇجِدَ فيهِم: قَتَلْتُم صاحبنَا.

قَالُوا: ما قَتَلْنَا و علمنَا قَاتً. فَانْطَلَقُوا الَ النَّبِ صل اله عليه وسلم، فَقَالُوا: يا رسول اله، انْطَلَقْنَا الَ خَيبر، فَوجدْنَا احدَنَا

.ًيقَت

فَقال: الْبر الْبر. فَقال لَهم: تَأتُونَ بِالْبيِنَة علَ من قَتَلَه؟.

قَالُوا: ما لَنَا بيِنَةٌ. قال: فَيحلفُونَ. قَالُوا:  نَرض بِايمانِ الْيهودِ. فَرِه رسول اله صل اله عليه وسلم انْ يبطل دمه، فَوداه مىةً

.(دَقَةالص بِلا نم

نب رشَيدَّثَنَا بدٍ، حيبن عيد بعتفيا من متنه بالفقرة الأخيرة، فرواه من طريق سورواه الإمام مسلم (1669) من نقس الطريق م

.ًيقَت مدَهحدُوا اجا، فَويهقُوا ففَتَفَر ربخَي َلانْطَلَقُوا ا منْها منَّ نَفَرا هرخْبا نَّها ِارِينْصةَ اثْمح ِبا نب لهس نع ،ارِينْصارٍ اسي

.(دَقَةالص بِلا نةً ماىم اهدفَو ،همد لطبنْ يه عليه وسلم اال صل هال ولسر رِهَف) :يهف قَالو .دِيثالْح اقسو

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/630217/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%81%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%89%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A9
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أنَّ أحدًا تابع لا نعلم" :ه تعالفقال رحمه ال ،ح صحتها الإمام النسائالصحيح"، ورج" وهذه الرواية أوردها الإمام البخاري ف

سعيدَ بن عبيدٍ الطائ عل لفظ هذا الحديثِ عن بشيرِ بن يسارٍ، وسعيدُ بن عبيدٍ ثقةٌ، وحديثُه أول بالصوابِ عندنا، واله أعلم."

انته. "السنن البرى" (6 / 324).

غير أنّ سعيدَ بن عبيدٍ قد خالفه من هو أوثق منه، وهو يحي بن سعيد الأنصاري الثبت الثقة.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

"يحي بن سعيد بن قيس بن عمرو الامام أبو سعيد الأنصاري ...: حافظ فقيه حجة" انته. "الاشف" (2 / 366).

وحديثه متفق عليه، رواه البخاري (3173)، ومسلم (1669): عن يحي بن سعيدٍ، عن بشَيرِ بن يسارٍ، عن سهل بن ابِ حثْمةَ،

نب هدِ البع ةُ إلِصيحم َتقَا، فَافَتَفَر ،لْحذٍ صئموي هو ،ربخَي دٍ إلزَي نودِ بعسم نةُ بِصيحمو لهس نب هدُ البع انْطَلَق) :قال

ِالنَّب ودٍ إلعسنَا مةُ ابِصيوحةُ وِصيحمو لهس نب نمحدُ الربع دِينَةَ، فَانْطَلَقالم قَدِم ثُم فَدَفَنَه ،ًيقَت مد طُ فتَشَحوهو ي لهس

صل اله عليه وسلم، فَذَهب عبدُ الرحمن يتَلَّم، فَقال: كبِر كبِر. وهو احدَث القَوم، فَست فَتَلَّما، فَقال: اتَحلفُونَ وتَستَحقُّونَ

قَاتلَم او صاحبم. قَالُوا: وكيف نَحلف ولَم نَشْهدْ ولَم نَر؟ قال: فَتُبرِىم يهود بِخَمسين. فقالوا: كيف نَأخُذُ ايمانَ قَوم كفَّارٍ؟!

.(نْدِهع نه عليه وسلم مال صل ِالنَّب قَلَهفَع

ثانيا:

قد نص بعض كبار أئمة الحديث عل ترجيح رواية يحي بن سعيد هذه، وحموا عل رواية سعيد بن عبيدٍ بالغلط.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

"وقد ذكر الأئمة الحفَّاظ أنّ رواية يحي بن سعيد أصح من رواية سعيد بن عبيدٍ الطّائ، فإنّه أجل وأعلم وأحفظ، وهو من أهل

المدينة، وهو أعلم بحديثهم من الوفيين" انته. "جامع العلوم والحم" (2 / 232).

.ه تعالومنهم الإمام أحمد ومسلم رحمهما ال

:ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

"وقد ح الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ضعف حديث سعيد بن عبيد هذا، عن بشَير بن يسار، وقال: الصحيح عن بشَير بن

يسار ما رواه عنه يحي بن سعيد. قال أحمد: وإليه أذهب" انته. "التمهيد" (15 / 146).

:ه تعالوقال ابن رجب رحمه ال
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"وقد ذكر الامام أحمد مخالفة سعيد بن عبيد ليحي بن سعيد ف هذا الحديث، فنفض يده، وقال: ذاك ليس بشء، رواه عل ما

يقول الوفيون" انته. "جامع العلوم والحم" (2 / 232).

:ه تعالوقال الإمام مسلم رحمه ال

"وتواطؤ هذه الأخبار الَّت ذكرناها بخلاف رواية سعيد، يقض عل سعيد بالغلط والوهم ف خبر القسامة.

وغير مشل عل من عقل التمييز من الحفَّاظ من نقلة الأخبار، ومن ليس كمثلهم، أنَّ يحي بن سعيد أحفظ من سعيد بن عبيد،

وأرفع منه شأنًا ف طريق العلم وأسبابه. فلو لم ين إلا خلاف يحي إياه حين اجتمعا ف الرواية عن بشير بن يسار، لان الأمر

واضحا ف أنَّ أولاهما بالحفظ يحي بن سعيد، ودافعا لما خالفه" انته. "التمييز" (ص194).

لذا لما استشلت جملة: (فَوداه ماىةً من ابِل الصدَقَة) بأن الديات ليست مصرفا من مصارف الزكاة الثمانية؛ أجيب عن هذا

الإشال بغلط هذه الرواية.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

"قوله: (من ابِل الصدَقَة) زعم بعضهم أنَّه غلطٌ من سعيد بن عبيد؛ لتصريح يحي بن سعيد بقوله: (من عنْدِه)" انته. "فتح

الباري" (12 / 235).

لن الحم بغلط هذه اللفظة قد يستبعد؛ لأن الأئمة النقاد، أحمد، ومسلماً ف "التمييز"، وغيرهما، لما أشاروا إل غلط رواية

سعيد بن عبيد، لم يتلموا عن هذه اللفظة، ولا استنروها، وإنما أعلُّوا الحديث بغير ذلك.

انظر: "أوهام المحدثين الثقات" (5/513-515)، "منهج الإمام أحمد ف إعلال الحديث" (880-2/878).

ثم من حيث المعن؛ فهذه العبارة: (فَوداه ماىةً من ابِل الصدَقَة) موافقة لحال النب صل اله عليه وسلم، فالنب صل اله عليه

وسلم لا يعرف من سيرته أنه كان يملك مثل هذا العدد من الإبل ولا نصفه.

:ه تعالقال ابن بطال رحمه ال

"النب صل اله عليه وسلم لم ين يجتمع عنده مما يصير له ف سهمانه من الإبل ما يبلغ مائةً؛ لإعطائه لها وتفريقها عل أهل

الحاجة" انته. "شرح صحيح البخاري" (8 / 545).

.بعض الدّيون، كما سيأت ه عليه وسلم كان أحيانا ينتظر إبل الصدقة ليقضال بل ورد أنه صل

ثالثًا:
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ِالنَّب قَلَهبأجوبة عدّة؛ تجمع بينها وبين رواية: (فَع (دَقَةالص بِلا نةً ماىم اهدفَو) :رواية ال فقد أجاب أهل العلم عن هذا الإش

صل اله عليه وسلم من عنْدِه)، وتبين علاقة ذلك بمصارف الزكاة، أقوى هذه الأجوبة:

الجواب الأول:

أن يون القضاء من إبل الصدقة، بمعن أنه لما جاءت إبل الصدقة وفُرِقت عل مستحقيها اشتراها منهم، فأدى الدية، فيون

صل اله عليه وسلم أدى الدية من عنده لا من مال الزكاة.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

"وأما قوله ف الرواية الأخيرة: (من ابِل الصدَقَة)، فقد قال بعض العلماء: إنَّها غلطٌ من الرواة؛ لأنَّ الصدقة المفروضة لا

تُصرف هذا المصرِف، بل ه لأصنافٍ سماهم اله تعال. وقال الإمام أبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يجوز صرفها من إبل

الزكاة لهذا الحديث، فأخذ بظاهره. وقال جمهور أصحابنا وغيرهم: معناه أنَّه اشتراها من أهل الصدقات بعد أن ملوها، ثم

دفعها تبرعا إل أهل القتيل ...

فالمختار ما حيناه عن الجمهور: أنَّه اشتراها من إبل الصدقة" انته. "شرح صحيح مسلم" (11 / 148).

نم لَفتَسه عليه وسلم اسال صل هال ولسنَّ را) :عافر ِبا نون هذه القضية شبيهة بما رواه الإمام مسلم (1600): عفت

ا ايهجِدْ فا لَم :فَقَال عافو ربا هلَيا عجفَر ،هرب لجالر قْضنْ يا عافا ربا رمفَا ،دَقَةالص بِلا نم بِلا هلَيع تا، فَقَدِمرب لجر

.(اءقَض منُهسحالنَّاسِ ا ارينَّ خا ،اهيا هطعا :ا، فَقَالياعبا راريخ

فقد جاءت رواية أخرى مفسرة لهذا بأن النب صل اله عليه وسلم اشترى هذا البعير الذي قض به الدين.

روى البخاري (2390)، ومسلم (1601): عن ابِ هريرةَ رض اله عنه: (انَّ رجً تَقاض رسول اله صل اله عليه وسلم

نم لفْضا قالُوا: لا نَجِدُ او .اهيا طُوهعا فايرعب وا لَهواشْتَر ،قام قبِ الحصاحنَّ ل؛ فَاوهعد :فقال ،هحابصا مفَه ،غْلَظَ لَهفَا

.(قَضاء مُنسحا مكرنَّ خَي؛ فااهيا طُوهعفا ،وهاشْتَر :قال .هّنس

:ه تعالقال النووي رحمه ال

"قوله: (فقدَّمت عليه إبل الصدقة إل آخره). هذا مما يستشل، فيقال: فيف قض من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقُّه

الغريم، مع أنَّ الناظر ف الصدقات لا يجوز تبرعه منها؟ والجواب: أنَّه صل اله عليه وسلم اقترض لنفسه، فلما جاءت إبل

ا بالزيادة من ماله. ويدلِعه عليه وسلم بثمنه، وأوفاه متبرال صل ه النبن استحقَّه، فملا مما رباعيدقة اشترى منها بعيرالص

عل ما ذكرناه رواية أب هريرة الت قدَّمناها، أنَّ النب صل اله عليه وسلم قال: (اشتروا له سنا). فهذا هو الجواب المعتمد"

انته. "شرح صحيح مسلم" (11 / 37).
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:الجواب الثان

أن يحمل عل أن النب صل اله عليه وسلم تحمل الدية لأجل الإصلاح، فأصبح من الغارمين لمصلحة الغير، والغارمون

لمصلحة الغير وللإصلاح هم من مصارف الزكاة، ومال الزكاة وإن كان لا يحل للنب صل اله عليه وسلم؛ إلا أنّه ف هذه

الصورة لم يتمله لنفسه، بل لغيره للإصلاح.

مالة فالح معن ه عليه وسلم إنما أعطاه ذلك من سهام الغارمين، علال صل ون النبه: يشبه أن يرحمه ال ،قال الخطاب

إصلاح ذات البين، إذ كان قد شجر بين الأنصار وبين أهل خيبر ف دم القتيل الذي وجد بها منهم، فإنه لا مصرف لمال

الصدقات ف الديات. انته، من معالم السنن (2/ 65).

:ه تعالوقال ابن الطلاع رحمه ال

ه عز وجل لهم سهما فالغارمين الذين جعل ال دقة، من حقه عليه وسلم الديةَ من إبل الصال صل النب وإنَّما أعط"

الصدقة، إذْ لم يتيقَّن أنَّ يهوديا قتله" انته. "أقضية رسول اله صل اله عليه وآله وسلم" (ص15).

وقال ابن القيم رحمه اله تعال بعد أن ساق جملة من التوجيهات لهذه الرواية:

"وأقرب من هذا كلّه أن يقال: لما تحملها النب صل اله عليه وسلم لإصلاح ذات البين بين الطائفتين، كان حمها حم

القضاء عن الغارم، لما غرمه لإصلاح ذات البين. ولعل هذا مراد من قال: إنَّه قضاها من سهم الغارمين، وهو صل اله عليه

وسلم لم يأخذ منها لنفسه شيىا، فإنَّ الصدقة لا تحل له، ولن جرى إعطاء الدية منها مجرى إعطائها للغارم لإصلاح ذات

البين. واله أعلم" انته.  "زاد المعاد" (5 / 18).

وينظر للفائدة: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 545).

تتَيالَةً، فَامح لْتمتَح) :قَال لَِخَارِقٍ الْهم نةَ بقَبِيص نع ،دَوِيالْع مين نُعنَانَة بك نوهذا يشبه ما رواه مسلم (1044): ع

 َلَةاسنَّ الْمةُ اا قَبِيصي :قَال ثُم :ا، قَاللَكَ بِه رمدَقَةُ، فَنَانَا الصيتتَا َّتح مقا :ا فَقَاليهف لُهاسه عليه وسلم اال صل هال ولسر

تَحل ا حدِ ثََثَة: ...) الحديث.

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

"قوله: تحملت حمالة؛ أي: ألزمتُها نفس. والحمالة: ما لزم الإنسان تحملَه من غرم أو دية.

وكانت العرب إذا وقعت بينهم ثائرة اقتضت غرما ف دية أو غيرها، قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به، حت ترتفع تلك

الثائرة. ولا شكَّ أنَّ هذا من مارم الأخلاق، ولا يصدر مثلُه إلا عن سادات الناس وخيارهم. وكانت العرب، لرمها، إذا علمت
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بأنَّ أحدًا تحمل حمالة، بادروا إل معونته، وأعطوه ما يتم به وجه مرمته، وتبرأ به ذمته. ولو سأل المتحمل ف تلك الحمالة،

لها، علتحم حمالته الت ه عليه وسلم فال ه صلدَّ ذلك نقصا، بل شرفا وفخرا. ولذلك سأل هذا الرجل رسول العلم ي

عاداتهم، فأجابه صل اله عليه وسلم إل ذلك بحم المعونة عل المرمة، ووعده النب صل اله عليه وسلم بمالٍ من

الصدقة؛ لأنَّه غارم من جملة الغارمين المذكورين ف آية الصدقات" انته. "المفهم" (3 / 87).

فف رواية عند ابن حبان "الإحسان" (8 / 85)، وعبد الرزاق ف "المصنف" (10 / 160)، بإسناد صحيح: (بل نَحملُها عنْكَ يا

.(دَقَةالص بِلا نم هِملَيا اِيهدنُوةُ، وقَبِيص

الجواب الثالث:

أن يون أعط لأهل القتيل مائة من الإبل ف صورة الدية، لن بنية الزكاة لأنهم كانوا مستحقين للصدقة، لفقرهم، فتون قد

ه عليه وسلم أي من جهته، لأنه القائم علال صل ون من عند النبمصرف الفقراء والمساكين، وت وضعت هذه الصدقة ف

مصارف الزكاة وقسمتها.

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" [يحتمل] أن يون أولياء القتيل مستحقّين للصدقة، فأعطاها إياهم ف صورة الدِّية؛ تسينًا لنفرتهم، وجبرا لهم، مع أنّهم

مستحقّون لها" انته. "المفهم" (5 / 16).

:ه تعالوقال ابن الملقّن رحمه ال

.انته"(مهابصدٍ اهج نم ربخَي َلا اجخَر):"حه حديث "الموطَّأدقة. يوضوقيل: كان ولاةُ الدم فقراء، فأعطاهم من إبل الص "

"التوضيح" (31 / 431).

وهذا أضعف الوجوه المذكورة ف تأويل الحديث.

قال النووي، رحمه اله: وهذا تأويل باطل؛ لأن هذا قدر كثير لا يدْفع إل الواحد الخامل من الزكاة، بخلاف أشراف القبائل.

ولأنه سماه دية. انته، من شرح النووي عل مسلم (11/ 148).

واله أعلم.


